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15% نمواً متوقعاً لأرباح البنوك الكويتية في 2019
محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن البنوك الكويتية وبعد 
أن عملت لعدة سنوات في ظل بيئة تنظيمية 
أكثر صرامة من أسواق دول مجلس التعاون 
الخليجــي الأخــرى على نحــو ارتفعت معه 
الرسوم وتقلصت الأرباح، بدأت العام الماضي 
فــي جني فوائد نظام تشــريعي أكثر مرونة 

وأقل تشددا.
وفي هذا الســياق، نقلت المجلة عن محلل 
مصرفي خليجي قوله ان السلطات التنظيمية 
في الكويت كانت أكثر إلزاما للبنوك من دول 
الخليج الأخــرى في تحديــد منهجية وضع 
المخصصات المتعلقة بالمعيار الدولي التاسع 

.)IFRS9( لإعداد التقارير المالية
وأضاف المحلل: »لقد رأينا ربحية البنوك 
الكويتية تتعرض للضغوط على مدى السنوات 
الخمس الماضية بســبب المتطلبات القاسية 
المفروضــة على البنوك، ولكــن الأمور مالت 
الى التحســن مؤخرا ونأمل أن تبدأ الربحية 

في الاستقرار عند مستوى أعلى«.
وانتقلت البنوك الكويتية لتطبيق المعيار 
الدولــي المذكور 9 في يناير 2019 دون تأثير 
يذكر بفضل مخصصات احترازية لخســائر 
القروض وفقا لما نوه به صندوق النقد الدولي، 
الذي قال انه وجد البنوك قادرة على التكيف 

مع مختلف سيناريوهات اختبارات الجهد.

أوضاع قوية
وأشارت المجلة إلى ان ذلك يوضح أن القطاع 
المصرفي في الكويت في حالة جيدة عموما، مع 
ارتفاع معدلات الرســملة وبلوغ معدل كفاية 
رأس المال 18% وارتفاع العائد على الأصول الى 
1.3% كما في سبتمبر 2018. وقد تحسنت جودة 
الأصول وتراجعت نســبة القروض المتعثرة 
الى 1.4% من إجمالي القروض، كما تحســنت 

الأرباح أيضا. 
وطبقا لما ذكره بنك الاستثمار المصري إي 
إف جي هيرميس، فقد حقق القطاع المصرفي 

الكويتــي أقــوى نمو في الأربــاح بين نظرائه 
في دول الخليج محققا زيادة 19% في الأشــهر 
التسعة الأولى من 2018، مقارنة مع 14% للبنوك 
الإماراتية و10% للســعودية. ومن المتوقع أن 
يرتفع متوســط أرباح البنــوك الكويتية %15 
في 2019، مدفوعا بزيــادة 6.4% في القروض 

في 2019 على أساس سنوي.
مــن المفترض أن تعطي المؤشــرات الكلية 
القوية وقوة المشروعات الرأسمالية انتعاشا 
عاما لنمو الائتمان هذا العام، مع ظهور سيولة 
مصرفيــة عالية وتحــركات تنظيميــة قوية 
مــن البنــك المركزي لتخفيف قيــود الإقراض 
الشــخصي التــي منحت في أواخــر 2018 مما 
يوفر دفعة إضافية لنشاط الإقراض. وارتفعت 
القروض الاستهلاكية في يناير بعد 3 سنوات 
من الانخفاض، وهو مؤشر على أنها استفادت 
من قرار البنك المركزي في ديسمبر برفع سقف 

القروض الاستهلاكية.
وفي هذا الصدد، قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن نمو الإقراض المصرفي ارتفع 
إلى أعلى مســتوى في أكثر من عامين عند %5 
في يناير مقارنة مع 4.3% في ديســمبر. وقد 
تعزز هذا النمو نتيجة ارتفاع الإقراض لكل من 
الشركات والأسر، ليرتفع بنسبة 6%، مقارنة 
مــع 5.3% في ديســمبر. ويعزى ذلك بشــكل 
رئيســي إلى تحســن كبير في قطاع التجارة 

والاقتراض العقاري.
ومضــت المجلة الى القول ان نمو الائتمان 
بنســبة 5% يبدو جيدا وفقا لمعايير ما يحدث 
فــي دول الخليــج الأخرى. ويكمــن وراء هذا 
الاستقرار زيادة الإنفاق الحكومي التوسعي، 
وهو أمر مناســب لكل من النمــو الاقتصادي 

ومتطلبات الائتمان المصرفي.
ويقــول محلل في وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني ان هناك تحديات يجب التغلب عليها، 
ومع ان ظروف الائتمان بحد ذاتها ستبقى قوية 
فــي الكويت، فإن حالات التخلف عن الســداد 
لدى بعض الفروع الأجنبية للبنوك الكويتية 
سترفع نســبة القروض المتعثرة إلى حوالي 

2% من إجمالي القروض في 2019 من 1.6% في 
2018، كما أن تركزات الائتمان والانكشاف على 
أسواق العقار والأسهم المتقلبة تشكل مخاطر 

كبيرة أيضا.
ومــع ذلك، تقول وكالة موديز إن المصدات 
المالية لامتصاص الخسائر في البنوك ستظل 
قوية، وسيســتقر صافي الدخل بنسبة %1.3 
فــي عام 2019، بعــد أن ارتفع من حوالي %1.1 
خلال 2017. وبالإضافة إلى ذلك، ستظل البنوك 
ممولة بشكل أساسي من خلال الودائع وستبقى 
السيولة قوية اذ تمثل الأصول السائلة حوالي 
35% من إجمالي الأصول في النظام المصرفي.

نظرة مستقبلية إيجابية
بالنظر إلى المستقبل، يرى المحللون إشارات 
إيجابية لدفاتر قروض البنوك، مع الأمل بزيادة 
نشاط قطاع الشركات في العام المقبل أو نحو 
ذلك، وبالتأكيد فان البنوك لا تعاني من نقص 
السيولة، لأنها في وضع جيد من حيث الرسملة 
والقروض المتعثرة منخفضة للغاية، وهناك 
أيضا مجــال لزيادة المشــاركة فــي القروض 
المشــتركة. وفي قطاع الشــركات كان الإنفاق 
على المشاريع وتنفيذها ضعيفا جدا في العام 
الماضي، مما أدى إلى تراجع نمو الائتمان، لكن 

ثمة تفاؤلا حذرا بالتحسن هذا العام.
وكانــت هناك زيادة في مشــاركة البنوك 
المحلية في تسهيلات القروض، مثل تسهيلات 
بقيمــة 800 مليــون دولار لمجموعــة زيــن 
للاتصالات وتسهيلات بقيمة 847 مليون دولار 
لتوسعة مطار الكويت الدولي. ويوفر الإقراض 
المرتبط بالمشاريع أيضا فرصا للاعبين محليين 
أكبــر. فعلى ســبيل المثال، قــاد بنك الكويت 
الوطنــي تمويــا بأكثر من 1.2 مليــار دينار 
لمشروع الوقود النظيف لحساب شركة البترول 
الوطنية الكويتية. ويمكن أن يكون المزيد من 
تمويل المشاريع الكبرى قيد الإعداد. وكشف 
احد المحللين أن ثمة مشــروعا أو مشــروعين 
رئيسيين على الطريق في قطاعات مثل قطاع 

الكيماويات.

مدفوعاً بزيادة 6.4% في القروض

واشنطن:  صادرات نفط إيران إلى الصفر .. والسعودية والامارات تعوضان الإنتاج
رويتــرز: أعلــن البيــت 
الأبيض أن الرئيس الأميركي 
دونالــد ترامــب قــرر عدم 
تمديد الإعفــاءات الممنوحة 
لبعض الدول، من العقوبات 
المفروضــة علــى صــادرات 
النفــط الإيرانــي، مؤكــدا 
أن القــرار يســتهدف وقف 
صادرات النفط الإيراني تماما 
مع »حرمان النظام من مصدر 

دخله الرئيسي«.
القــرار تنتهــي  وبهــذا 
الإعفــاءات التي كانت تتيح 
لبعــض مســتوردي النفط 
الإيرانــي مواصلة الشــراء 
عقوبــات  مواجهــة  دون 
أميركيــة عندما يحل أجلها 
المقبــل. وقــال  فــي مايــو 
ترامــب علــى »تويتــر« ان 
»الســعودية وآخريــن فــي 
أوپيــك ســيعوضون تماما 
فــرق تدفق النفــط في ظل 
عقوباتنــا الكاملة الآن على 

النفط الإيراني«.
وزيــر  اكــد  بــدوره، 
الخارجيــة الأميركــي مايك 
بومبيــو أمــس إن الولايات 
المتحدة لن تمدد أي إعفاءات 
تســتثني مستوردي النفط 
العقوبــات  الإيرانــي مــن 
الأميركيــة ولن تكون هناك 
فترة سماح للالتزام بالقرار.
وأضــاف بومبيــو خلال 
مؤتمر صحافي في واشنطن 
إن الولايات المتحدة ستعمل 
من أجل الوصول بصادرات 
إيــران النفطية إلــى صفر، 

أريد التحدث عن الاحتمالات، 
وهناك وضوح بأن الإعفاءات 
لن تمدد لمــا بعد الثاني من 

مايو 2019«.
وردا على القرار الأميركي 
الخارجيــة  وزارة  قالــت 
الإيرانية إن القرار الأميركي 
بعدم تمديــد الإعفاءات من 
العقوبات المفروضة عليها 
»غير ذي قيمة«، لكن طهران 
علــى اتصال مــع جيرانها 
الأوروبيــن  وشــركائها 
وســوف »تتصــرف وفقــا 
لذلك«، بحســب مــا نقلته 

إيران لن تكون صفرا في أي 
حال إلا أن تقرر الســلطات 
الإيرانيــة وقــف صــادرات 
النفــط... وهــذا غيــر وارد 

حاليا«.
الوكالــة عــن  وذكــرت 
المســؤول قولــه »نراقــب 
التصــورات  كل  ونحلــل 
والأوضاع الممكنة للنهوض 
بصادراتنا النفطية، واتخذنا 
التدابير اللازمة.. وإيران لا 
تنتظر قرار أميركا من عدمه 
لتصدير نفطهــا«. وأضاف 
»لدينا ســنوات من الخبرة 

عــن الحكومــة الأميركيــة 
فــي الآونة الأخيرة بشــأن 
العقوبــات المفروضــة على 
صادرات النفــط من إيران. 
وأضاف البيان أن السعودية 
النفط  ستنسق مع منتجي 
بما يكفل إتاحة إمدادات كافية 
للمســتهلكين بينما تضمن 
عــدم اختلال توازن ســوق 

الخام العالمية.
من جانبها، علقت العراق 
على الحدث عبر المتحدث باسم 
وزارة النفط بالقول إن العراق 
ملتزم بتخفيضات المعروض 

وكالات أنباء إيرانية.
ونقلت وكالة أنباء تسنيم 
شبه الرسمية عن مصدر لم 
تسمه بوزارة النفط الإيرانية 
قولــه إن الولايــات المتحدة 
ستفشــل في قطع صادرات 
بلاده من النفط، إذ ان إيران 
مســتعدة لأي قرار أميركي 
لإنهاء الإعفــاءات الممنوحة 
لبعــض مشــتري الخــام 
الإيرانــي. ونقلــت تســنيم 
عن المصــدر »المطلع« قوله 
»اســتمرت الإعفاءات أم لم 
تســتمر، فإن صادرات نفط 

في تحييد مســاعي الأعداء 
لتوجيه الضربات لبلادنا«.
الولايات  اعــان  وفــور 
المتحدة أنها ستنهي إعفاءات 
منحتها إلى مشترين للنفط 
الإيراني، أعلنت السعودية 
انها ستنســق مــع منتجي 
النفــط الآخرين بمــا يكفل 
إمدادات نفطية كافية وسوقا 
متوازنة. وقال وزير الطاقة 
الســعودي خالد الفالح في 
بيــان إن المملكة تراقب عن 
كثــب التطورات في ســوق 
البيــان الصادر  النفط بعد 

العالمي التي تباشرها منظمة 
أوپيك وحلفاؤها، وان أي قرار 
لزيــادة الإنتــاج أو خفضه 
يجب أن تتخذه أوپيك على 

نحو جماعي.
 وأبلغ المتحــدث عاصم 
جهاد »رويترز« عندما سئل 
إن كان العراق مستعدا لزيادة 
إنتاجه لتعويض أي نقص 
محتمل في إمــدادات النفط 
الإيرانــي »لا يتخــذ العراق 
قرارا فرديا لتعويض النقص 
الحاصل في السوق النفطية 

لأي سبب كان«.

إيران: القرار الأميركي »غير ذي قيمة«

تغريدة ترامب حول قدرة السعودية ودول »أوپيك« حماية سوق النفطمايك بومبيو 

مؤكــدا ان بلاده ســعت مع 
الشركاء لتعويض أي نقص 
العالمي.  النفــط  في ســوق 
وعن التطمينات السعودية 
ـ الإماراتية بشــأن استقرار 
ســوق النفط، قال بومبيو 
إن »السعوديين والإماراتيين 
تحدثوا إلى الرئيس ترامب، 
وسياســاتهم تتوافــق مــع 

أهدافهم«.
وحــول توقيــت الإعلان 
عن عدم تجديــد الإعفاءات 
مــن عقوبات تصدير النفط 
الإيرانــي، قــال بومبيو: »لا 

أسعار النفط لأعلى مستوى 

تركيا تنتقد القرار

قفزت أسعار النفط خلال تعاملات أمس 
بعد أن بدا أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان 
عن إلزام جميع مشــتري النفط الإيراني 
بإنهاء وارداتهم منه أو الخضوع لعقوبات.
وارتفعت العقــود الآجلة لخام برنت 
3.3% إلى 74.31 دولارا للبرميل، وهو أعلى 
مستوى منذ أول نوفمبر، قبل أن تتراجع 

إلى 73.63 دولارا للبرميل، بارتفاع %2.3 
عن آخر إغلاق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي 2.9% إلى 65.87 دولارا 
للبرميل، في أعلى مستوياته منذ 31 أكتوبر. 
وبلغ السعر 65.50 دولارا للبرميل بارتفاع 

2.3% عن التسوية السابقة.

اسطنبول ـ د.ب.أ: انتقدت تركيا القرار 
الأميركي الخاص بعدم تجديد الإعفاءات التي 
كانت واشنطن قد منحتها لبعض مستوردي 
النفط الإيراني. وكتب وزير الخارجية التركي، 
مولود تشاووش أوغلو، على تويتر إن هذا 

القرار لن يخدم السلم والاستقرار الإقليميين 
كما أنه يضر بالشعب الإيراني.

وتابع الوزير التركي أن »تركيا ترفض 
العقوبات أحادية الجانب وأساليب القسر في 

التعامل مع الجيران«.


